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  : ملخص

يثير عقد إيجار المساكن في الجزائر العديد من الإشكاليات لأنّ الوضعيات الايجارية في بلاد� خضعت لعدة أنظمة، 

، والذي تضمن مجموعة من النصوص 1975سبتمبر  26في  ؤرخالم 75/58: فهناك القانون المدني الصادر بموجب الأمر رقم

القانونية الملائمة للتوجه الاشتراكي الذي انتهجته الجزائر غداة الاستقلال والذي يهدف لحماية الفئات الضعيفة المتمثلة في 

 المركز المستأجرين،غير أنّ النظرة السابقة بدأت تتغير عقب مرحلة الانفتاح الاقتصادي، فلم يعد من البديهي وجود المستأجر في

: الضعيف، بل أصبح الملاك في أوضاع تستوجب إعادة النظر لرعاية مصالحهم فأصدر المشرع الجزائري المرسوم التشريعي رقم 

، �دف تشجيع رأس المال الخاص على الاستثمار في قطاع الإسكان 01/03/1993: المتعلق �لنشاط العقاري بتاريخ 93/03

المعدل والمتمم للقانون  2007ماي  13: بتاريخ 07/05: هذا ا�ال، ثم أصدر المشرع القانون رقم حتى تنفرج الأزمة المتفاقمة في

ولسد الثغرات التي تضمنتها أحكامه والتي أثرت سلبا على  93/03: المدنيلتكريس المبادئ التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم

 . الهدف من إصداره

  .ؤجر، المستأجر،القانون الجزائريعقد الإيجار، الم: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

For Algeria,the lease of housing raises many problems beacause the rental conditions in our 
country have been regulated .The civil code of 26 September1975,containing a set of legal 
texts appropriate to the socialiste orientation adopted by Algeria in the wake of indépendense 
and aimed at protecting the vulnérable groups of tenants. However, the previous view began 
to change after the period of economic openness. It is no longer obvious that the tenant is in a 
vulnerable position. The Algerian legislature issued Legislative Decree No. 93/03 on real 
estate activity on the date of: 01/03/1993. The legislator then passed the code No: 07/05 
dated: 13 May 2007 This Act enshrines the principles enshrined in Legislative Decree No. 
93/03 To fill the gaps in its provisions, which adversely affected the purpose of its issuance. 
Keywords :Lease, lessor, lessee, Algerian law. 
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 :المقدمة- 1

يبحث الإنسان دوما عن سكن �ويه و�وي أفراد عائلته لكن يتعذر على الكثير من الناس تملك مساكن 

بعقد الإيجار  لضعف مواردهم فيلجؤون للحصول عليها عن طريق إبرام عقود الإيجار للانتفاع �لمحلات السكنية، ويقصد

ذلك العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع �لمسكن مدة معينة لقاء أجر معلوم قد يكون أجرة 

أو تقديم عمل آخر، وهكذا يعتبر الإيجار من أكثر العقود تداولا فهو قوام الطبقة الوسطى والفقيرة في ا�تمع، وهو في 

 .طبقة الغنية من خير طرق الاستغلال للأموالالوقت ذاته �لنسبة لل

�لنسبة للجزائر يثير عقد إيجار المساكن العديد من الإشكاليات لأنّ الوضعيات الايجارية في بلاد� خضعت 

، والذي تضمن 1975سبتمبر  26الصادر في  75/58: لعدة أنظمة، فهناك القانون المدني الصادر بموجب الأمر رقم

ص القانونية الملائمة للتوجه الاشتراكي الذي انتهجته الجزائر غداة الاستقلال والذي يهدف لحماية مجموعة من النصو 

الفئات الضعيفة المتمثلة في المستأجرين، إذ نتيجة لأزمة السكن التي عرفتها البلاد حدث اختلال في التوازن بين العدد 

الكفة لصالح المؤجرين وإطلاق حريتهم في تحديد المدة والأجرة،  القليل من السكنات والطلبات المرتفعة عليها، ومن ثم ميل

مما دفع المشرع لإصدار قوانين خرج فيها عن القواعد العامة التي تحكم الإيجار، هدفها أساسا حماية المستأجر من خلال 

توازن في العلاقة التعاقدية بين الحد من مبدأ سلطان الإرادة في إ�اء عقود الإيجار مبررا ذلك �عتبارات العدالة وتحقيق ال

  .المؤجر والمستأجر

غير أنّ النظرة السابقة بدأت تتغير عقب مرحلة الانفتاح الاقتصادي، حيث طرأ العديد من التغيرات الاجتماعية 

ع والاقتصادية في ا�تمع الجزائري، فلم يعد من البديهي وجود المستأجر في المركز الضعيف بل أصبح الملاك في أوضا 

تستوجب إعادة النظر لرعاية مصالحهم �دف تشجيع رأس المال الخاص على الاستثمار في قطاع الإسكان حتى تنفرج 

: المتعلق �لنشاط العقاري بتاريخ 93/03: الأزمة المتفاقمة في هذا ا�ال، فأصدر المشرع الجزائري المرسوم التشريعي رقم 

والذي ألغى بموجبه المواد الخاصة بمنازعات الأجرة، عقود الإيجار غير محددة المدة، والتجديد  )1(01/03/1993

  .الضمني لعقد الإيجار، واستبعد أحكام حق البقاء وحق الاسترجاع، واشترط إفراغ عقد الإيجار في نموذج خاص

السياسة التشريعية السابقة التي  ولقد هدف المشرع من وراء ذلك تشجيع الاستثمار في مجال الإيجار فتخلى عن

وقفت إلى جانب المستأجر أكثر من اللازم �عتباره الطرف الضعيف وأطلق هذا المرسوم حرية الأفراد في تحديد شروط 

  .الإيجار تكريسا لمبدأ سلطان الإرادة

ود سواء كانت خاصة يؤخذ على هذا المرسوم أنه رغم كونه خاصا �لترقية العقارية إلا أنه يطبق على جميع العق

�لترقية العقارية أو القانون المدني، وهذا غير مستساغ قانو� لأن أمرا كهذا يتطلب إصدار قانون يعدل القانون المدني 
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نفسه، كما أنه يطبق على عقود الإيجار السكنية المبرمجة بعد �ريخ صدوره أما عقود الإيجار المبرمة قبل هذا التاريخ تخضع 

  .دني مما أدى إلى وجود فئتين من المستأجرين واحدة محظوظة والأخرى مضطهدةللقانون الم

 75/58: المعدل والمتمم للأمر رقم 2007ماي  13: بتاريخ 07/05: لذا أصدر المشرع القانون رقم

تضمنها  والذي نظم أحكام عقد الإيجار فقط، ولقد جاء هذا القانون لتكريس المبادئ التي )2(المتضمن القانون المدني

  . ولسد الثغرات التي تضمنتها أحكامه والتي أثرت سلبا على الهدف من إصداره 93/03: المرسوم التشريعي رقم

منه على عقود الإيجار المبرمة بعد صدوره، بينما  1/1مكرر  507طبقا للمادة  07/05:ويسري القانون رقم

سنوات ابتداء من �ريخ نشر هدا القانون،  10السابق مدة تبقى الإيجارات المبرمة قبل صدوره خاضعة لأحكام القانون 

ومن ثم منح هذا القانون فترة انتقالية معقولة �لنسبة لعقود الإيجار المبرمة قبل �ريخ صدوره وهذا لتوحيد الأوضاع القانونية 

  .93/03ريعي رقم �دف تحقيق المساواة بين جميع أفراد ا�تمع خلافا لما كان عليه الأمر في المرسوم التش

التعديلات التي جاء �ا القانون الإشكالات التي يثيرها عقد إيجار المساكن ؟ وما هي آخر إذن، ما هي أهم 

  في العلاقات الايجارية؟ 07/05: رقم

هذا ما سأحاول الإجابة عليه في هذه الدراسة من خلال ثلاث نقاط أساسية، ولكن قبل ذلك لابد من تعريف 

  .وتبيان خصائصهعقد الإيجار 

  تعريف عقد الايجار وخصائصه - 2

�عتبــاره عقـدا مــن العقـود المتعلقــة �لانتفــاع �لشـيء فــي القانـون  –نــصّ المشـرع الجزائــري علـى عــقـد الإيجــار   

المدنــي
(1)

، و رغـم أنـه بيـّــن أحكامــه بكثيــر مـن التفصيــل والإيضــاح إلا أنــه لــم يعـرّفــه، 513إلـى  467فـي المــواد مــن  - 

  . و �لتالــي يبقــى علــى مــن يريــد الوصــول إلـى تعريــف استخراجــه مـن العـناصــر المكـوّنــة لــه

يجــار تـوافـق إرادتــي المـؤجـر و المستأجـر علـى منفعــة الشــيء المؤجـــر�لتالـي يقـصـــد بعقـــد الإ  
(2)

، وعلى الأجــرة 

التـي يمـكــن أن تكــون نقــودا أو تقـديــم عمــل
(3)

، و علــى المــدّة التـي قــد تكــون محــددة أو غـيـــر محـــددة
(4)

.  

ف عقــد الإيجــار فـي القانـون المدنـي الجزائــري تدخّــل المشــرع لســدّ هــذا ونظــرا لعــدم وجـود نـصّ قانونـي يعــرّ   

منـه  467فـي الفقــرة الأولـى مـن المــادة  2007مــاي 13:الصــادر بـتـاريـــخ  07/05الفــراغ، و عـرفّـه فــي القـانــون رقــم 

  ".قتضــاه المستأجــر مــن الانتفــاع بشــيء لمــدّة محـددة مقـابـل بــدل إيجــار معـلــومالإيجــار عقـــد يمكــّن المـؤجــر بم: " بمـا يلـي

  : يستفـــاد مــن نــصّ هــذه المــادة أنّ لعقــد الإيجــار خصائـص يمكــن إجمالهــا فيمـا يلــي  

  . و المستـأجــــرأنّ عـقـــد الإيجــار عـقـــد مـلـزم لجـانـبـيــن هـمـــا المـؤجــر  -

  . أنّ التـراضــي فـي عقـــد الإيجــار ينصــبّ علـى المنفـعــة �لشـيء المـؤجـر و المـدة و بــدل الإيجـــــار -
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  . أنّ عـقــد الإيجــار عـقـــد مـؤقــت لأنــه يـرتبـــط بمـــدّة زمنيـــة -

خـصـيـة فـي جـانـب كــلّ مــن الـمـؤجــر والمستأجـــر، و مــن ثــمّ فـهــو مــن عـقـــود أنّ عـقــد الإيجــار لا ينـشــئ إلا الـتـزامـات ش -

  . الإدارة لا مــن عـقـــود التـصــرف

ر يقـابــل ــاأنّ هـنــاك ارتباطــا وثيــقـا بيـن بـدل الإيجــار و المــدة، فالمــدة هـي مقيــاس الانتفــاع �لشــيء المـؤجــر و بـدل الإيج -

  .الانتفـــاع

  فيما يخص شكل عقد الإيجار - 3

لمعرفة التعديل الذي جاء به المشرع الجزائري في مجال العلاقات الايجارية لابد من معرفة كيفية تنظيم المشرع لمسألة 

  .07/05: ، ثم في ظل القانون رقم93/03: الشكل في ظل القانون المدني، ثم المرسوم التشريعي رقم

  

  

  شكل عقد الإيجار في ظل القانون المدني 1- 3

رغم أنّ المشرع الجزائري بين أحكام عقد الإيجار بكثير من التفصيل والإيضاح إلا أنه لم يخصه بقواعد إثبات 

  .خاصة به و�لتالي نرجع للقواعد العامة للإثبات في القانون المدني

فيتم إثبات هذا  )3(يمة الإيجار تجاوز الألف دينارمن القانون المدني، فإذا كانت ق 333إذن نطبق نص المادة 

دينار أو  1000العقد �لكتابة أو ما يقوم مقامها من إقرار ويمين، كما يجوز إثباته �لبينة إذا كانت قيمة الإيجار تقل عن 

أو إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على سند   )4(إذا وجد مبدأ ثبوت �لكتابة كتبادل الرسائل والبرقيات

  .)6(، ويمكن الإثبات �لقرائن كذلك)5(كتابي

  .غالبا ما تجاوز قيمة الإيجار ألف دينار ومن ثم يثبت �لكتابة أو ما يقوم مقامها من إقرار أو يمين

دليلا كتابيا لإثباته سواء كان عرفيا أو  ويقصد أنّ عقد الإيجار يثبت �لكتابة إذا كان الطرفان قد أعدا مسبقا

رسميا، سواء حصل في مطبوعة معدة مسبقا أو بيد أحد المتعاقدين أو الغير لأنّ العبرة بتوقيع العقد وليس بطريقة كتابته، 

  .)7(ولقد استقر القضاء الجزائري على أنّ عقد الإيجار يثبت بعقد مكتوب أو �يصالات الإيجار

، ولا )8(ء الجزائري مستقر على أنّ عقد الإيجار لا يثبت إلا بعقد مكتوب أو بوصولات إيجارهذا، وإنّ القضا  

يشترط في الوصل شكليات معينة، ويكفي أن يكون واضحا منه أنه يتعلق بمن يدعي الإيجار، وأنهّ يتعلق في آن واحد 

أن يقدم من يدعيه وصلا واحدا مهما كان �يجار العين التي يدعي المستأجر إيجارها، ويكفي كذلك لإثبات الإيجار 

، ولكن لا يمكن إثبات الإيجار بفاتورات الكهر�ء الغاز والماء ولا �لو�ئق الإدارية المثبتة للإقامة، كبطاقة الناخب )9(�ريخه

 .)10(وشهادة الإقامة والشهادات المدرسية
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  المتعلق �لنشاط العقاري 93/03: شكل عقد الإيجار في ظل المرسوم التشريعي رقم 2- 3

تجسد العلاقات بين المؤجرين : "على ما يلي 93/03: من المرسوم رقم 21نصّ المشرع الجزائري في المادة 

  .والمستأجرين في عقد إيجار طبقا للنموذج الذي يحدد عن طريق التنظيم ويحرر كتابيا بتاريخ مسمى

  .التشريعية المعمول �ا يعاقب المؤجر إذا خالف هذا الموجب، طبقا للأحكام

ومن جهة أخرى، ودون المساس �لعقو�ت التي يتعرض لها المؤجر بسبب انعدام العقد، فإنّ أي وصل يحوزه 

  ".شاغل الأمكنة يخوله الحق في الإيجار لمدة سنة ابتداء من �ريخ معاينة المخالفة

د عن طريق التنظيم، و�ذا الصدد أصدر المرسوم نلاحظ أنّ المشرع اشترط كتابة عقد الإيجار طبقا للنموذج المحد

بحيث يتضمن طرفي عقد الإيجار  )11(ليحدد نموذج عقد الإيجار 1994مارس  19: المؤرخ في 94/69: التنفيذي رقم

ومدته وسعر الإيجار والأعباء والضما�ت والتزامات المؤجر والمستأجر وكيفية إ�ائه وتوقيع كل من المؤجر والمستأجر، 

ير إلى وجوب تسجيله لدى المصالح المختصة، كما اشترط أن يكون �بت التاريخ، وفي حالة مخالفة المؤجر لهذا ويش

  .الواجب يعاقب طبقا للأحكام التشريعية المعمول �ا

يستفاد مما سبق أنّ المشرع أوجب كتابة عقد الإيجار ولكن ليس في شكل رسمي بل يكفي في شكل عرفي شريطة 

، كما أن القانون لم يرتب انعدام عقد الإيجار على عدم كتابته 94/69: ذج المحدد في المرسوم التنفيذي رقمإتباع النمو 

ومن ثم فالكتابة وسيلة للإثبات فقط، وانعدامها يؤدي للمعاقبة الجزائية للمؤجر ومنح شاغل الأمكنة صفة المستأجر لمدة 

  .وصل إيجار سنة من �ريخ معاينة المخالفة إذا كان حاصلا على

  07/05: شكل عقد الإيجار في ظل القانون رقم 3- 3

مكرر من القانون المدني والذي جاء فيها ما  476في المادة الثالثة منه المادة  07/05: أضاف القانون رقم

 2منه على إلغاء الفقرتين  8/2، كما نص في المادة "ينعقد الإيجار كتابة ويكون له �ريخ �بت وإلا كان �طلا: "يلي

من المرسوم  21، أي أنه أبقى على الفقرة الأولى من المادة 93/03: من المرسوم التشريعي رقم 21من المادة  3و

تجسد العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين وجو� في عقد إيجار طبقا : "التي تنص على ما يلي 93/03: التشريعي رقم

  ".يق التنظيم ويحرر كتابيا بتاريخ مسمىللنموذج الذي يحدد عن طر 

نستنتج أنّ المشرع نص على بطلان عقد الإيجار في حالة عدم كتابته وفق النموذج المنصوص عليه في المرسوم 

، ومن ثم أصبحت الكتابة وفق النموذج ركنا في العقد وأصبح عقد الإيجار عقدا شكليا على عكس الحال 94/69: رقم

  .الذي اعتبر الكتابة شرطا للإثبات فقط 93/03: ي رقمفي المرسوم التشريع
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وإذا كان المشرع قد اشترط كتابة عقد الإيجار كركن فيه إلا أنه لم يشترط أن تكون هذه الكتابة رسمية، ولكنه 

يله في من القانون المدني يكون التاريخ �بتا من يوم تسج 328اشترط أن يكون عقد الإيجار �بت التاريخ، وطبقا للمادة 

مصلحة التسجيل والطابع، أو من يوم ثبوته مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام، أو من يوم التأشير عليه على يد 

  .ضابط عام أو من يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط وإمضاء

 11/04: رقم بموجب القانون 93/03: هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ المشرع الجزائري ألغى المرسوم التشريعي رقم

منه، ومن ثم فإنّ  80وهذا بموجب المادة  )12(المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 27/02/2011: المؤرخ في

التي تشترط إفراغ عقد الإيجار في النموذج قد ألغيت، ومن ثم  93/03: من المرسوم رقم 21الفقرة الأولى من المادة 

  .شكل مكتوب تحت طائلة البطلان وأن يكون له �ريخ �بتيكفي أن يفرغ عقد الإيجار في 

ولقد اشترط المشرع كتابة عقد الإيجار ضما� لاستقرار المعاملات وحماية لمصلحة طرفي العقد معا، مصلحة 

المستأجر في الحصول على دليل مكتوب لإثبات إيجاره للسكن ومصلحة المؤجر في استرجاع مسكنه عند انتهاء مدة 

  .الإيجار، كما أنه يحمي الدولة من خلال استيفاء  حقوق التسجيل ومختلف الحقوق الضريبية

  فيما يتعلق �خلاء العين المؤجرة - 4

تكتسي مسألة انتهاء عقد الإيجار أهمية �لغة إذ لا يمكن للمؤجر أن يطالب المستأجر �خلاء العين المؤجرة إلا 

  .�بمراعاة الأحكام المنصوص عليها قانو 

  إخلاء العين المؤجرة في القانون المدني 1- 4

ميّز القانون المدني بين ما إذا كان عقد الإيجار مبرما لمدة محددة أو أبرم لمدة غير محددة، فإذا كان عقد الإيجار 

المؤجر أن محدد المدة، ويقصد به ذلك العقد المكتوب الذي يتفق فيه المؤجر والمستأجر على مدة إيجار محددة فيتعين على 

يوجه للمستأجر إعذارا من أجل إخلاء العين المؤجرة حتى وإن كان الإعذار غير متفق عليه في العقد وهذا لمنع افتراض 

التجديد الضمني، لأن إعذار المستأجر قرينة على عدم انصراف نية المؤجر إلى التجديد الضمني، أما إذا كان عقد الإيجار 

ك العقد المكتوب الذي لم يتعرض فيه المتعاقدان للمدة أصلا بل سكتا عنها، أو اتفقا على غير محدد المدة، ويقصد به ذل

أن يكون الإيجار لمدة غير محددة، كما يمكن أن يكون الايجار غير مكتوب وفي هذه الحالة يتعذر على أي من الطرفين 

يخضع إلى  )13(لإيجار أن يوجه تنبيها �لإخلاءإثبات مدة الإيجار، وفي هذه الحالات كلها يجب على من يريد إ�اء عقد ا

  .من القانون المدني الجزائري 475الشروط الواردة في المادة 

والتنبيه �لإخلاء هو تصرف قانوني يوجه من المؤجر إلى المستأجر �دف إخلاء العين المؤجرة بعد انتهاء أجل   

، إلا أنهّ لم يشترط انتهاء )14(تتوقف عليه قابلية دعوى الطرد معين، وقد اعتبره القضاء الجزائري إجراء من النظام العام
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ميعاد التنبيه �لإخلاء لرفع دعوى طرد المستأجر من السكن، غير أنّ تنفيذ هذا الحكم القاضي �لطرد لا يتم إلا بعد 

  .)15(انقضاء مهلة الإنذار

�لإخلاء، غير أنهّ لا يكون صحيحا إلا إذا بلغ بصفة لم ينص المشرع على الطريقة الواجب اتباعها لتوجيه التنبيه   

قانونية للطرف الموجه إليه، وذلك إما عن طريق البريد ضمن ظرف موصى عليهأو بواسطة المحضر القضائي، ويجب أن 

لب يشمل هذا التنبيه �لإخلاء المعلومات الكافية لمعرفة الطرف الذي يوجهه، والطرف الذي يوجه له، وأن يكون فيه ط

  .الإخلاء واضحا

  93/03: إخلاء العين المؤجرة في المرسوم التشريعي رقم 2- 4

منه عقد الإيجار غير المحدد المدة والتجديد الضمني لعقد الإيجار، واشترط في  20ألغى المشرع الجزائري في المادة 

المؤرخ  94/69د في المرسوم التنفيذي رقم هذا المرسوم التشريعي أن يكون عقد الإيجار دائما محدد المدة وفقا للنموذج المحد

، وأنه عند انتهاء المدة المتفق عليها، رتب المشرع على عاتق المستأجر التزاما قانونيا �خلاء العين )16(1994مارس  19في 

له، أو دون  ، دون أن يكون المؤجر ملزما بتوجيه إعذار)17(المؤجرة وتسليمها إلى المستأجر بمجرد انتهاء المدة المتفق عليها

  .)18(استيفاء أي إجراء خاص

إذا كان انتهاء عقد الإيجار في ظل أحكام القانون المدني يؤدي إلى تغيير وضعية المستأجر الذي يتحول إلى    

شاغل، فإن هذا المرسوم التشريعي جعل من المستأجر الذي انتهى عقد إيجاره شاغلا للمسكن بدون حق ولا سند ومن 

ن يطلب إخلاء العين المؤجرة عن طريق الاستعجال، فضلا عن أنه يمكن طرد المستأجر اعتمادا على ثم يمكن للمؤجر أ

المتعلق بتنظيم مهنة  02/02/2006المؤرخ في  06/02الصيغة التنفيذية التي يحملها عقد الإيجار طبقا  للقانون رقم 

لتنفيذية على المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ الموثق، والدي خول المشرع بموجبها مكاتب التوثيق حق وضع الصيغة ا

والمقصود �صحاب الشأن المتعاقدون الموقعون عليها، وورثتهم ومن تثبت لهم تلك المحررات . وتسليمها إلى أصحاب الشأن

  .حقوقا، كما في حالة الاشتراط لمصلحة الغير

سمي هي أمر موجه إلى المحضرين القضائيين �جراء والصيغة التنفيذية التي توضع على المحرر الموثق أو العقد الر   

التنفيذ، وإلى النيابة العامة والقوة العمومية �لمساعدة على إجرائه، وقد حدد المشرع الجزائري الصيغة التنفيذية في المادة 

  .من قانون الإجراءات المدنية، وهي نفسها التي توضع على الأحكام القضائية 320

  07/05: ؤجرة في القانون رقمإخلاء العين الم 3- 4

بحيث ألغى المواد المتعلقة  93/03: على ما جاء في المرسوم التشريعي 07/05: أكد المشرع في القانون رقم

ينتهي الإيجار �نقضاء المدة المتفق : "مكرر التي جاء فيها ما يلي 469بعقد الإيجار غير محددة المدة ، وأضاف المادة 

  .غير أنه يجوز للمستأجر إ�اء عقد الإيجار قبل ذلك لسبب عائلي أو مهني. عليها دون حاجة إلى تنبيه �لإخلاء
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  ".ويجب عليه إخطار المؤجر بموجب محرر غير قضائي يتضمن إشعارا لمدة شهرين

  

  

  البقاء وحق الاسترجاع فيما يتعلق بحق - 5

لابد من معرفة   حق في البقاء في المسكن و كيفية استرجاعهلمعرفة التعديل الذي جاء به المشرع الجزائري في مجال 

 .07/05: ، ثم في ظل القانون رقم93/03: كيفية تنظيم هذه المسألة في ظل القانون المدني، ثم المرسوم التشريعي رقم

  ترجاع في القانون المدنيحق البقاء وحق الاس 1- 5

نظرا لأزمة السكن التي عرفتها البلاد أصبح من الصعب الحصول على سكن فتدخل المشرع في مجال إيجار 

المستأجر حقا �لبقاء في العين المؤجرة رغم انتهاء مدة -وما يليها من القانون المدني  514في المواد  -المساكن ومنح

  .ابل منح المؤجر حق الاسترجاع في حالات استثنائية واردة على سبيل الحصرالإيجار ومعارضة المالك، و�لمق

حتى يستفيد شاغل الأمكنة من حق البقاء لابد أن يكون حاملا لسند إيجار وحسن النية أي أن يوفي �لتزاماته 

  .الايجارية أي تسديد بدل الإيجار واستعمال العين المؤجرة بحسب ما أعدت له والمحافظة عليها

إذن، يعتبر حق البقاء حقا غير مقيد بينما حق الاسترجاع يكون في حالات استثنائية واردة على سبيل الحصر 

و�جراءات صارمة تشترط توجيه تنبيه �لإخلاء للمستأجر مع بيا�ت خاصة، ومنح المستأجر مدة مسبقة، وأحيا� توفير 

  .مسكن للشاغل بمواصفات خاصة

  93/03: جاع في المرسوم التشريعي رقمحق البقاء وحق الاستر  2- 5

منه أحكام حق البقاء والاسترجاع على عقود الإيجار المبرمة يعد �ريخ صدوره، أما  20ألغى المشرع في المادة 

  .عقود الإيجار المبرمة قبل �ريخ صدوره وتلك التي تجددت في ظله فتبقى خاضعة لأحكام القانون المدني

جهة على الأماكن ذات الاستعمال المهني خاضعة لأحكام حق البقاء وحق  يلاحظ أنّ المشرع أبقى من

رغم أنّ مستأجر المحلات السكنية أولى �لحماية، ومن جهة أخرى  93/03: من المرسوم رقم 20الاسترجاع وفقا للمادة 

  .خاضعة لحق البقاء مما يؤدي إلى عدم توحيد الأوضاع القانونية 1993مارس  01أبقى عقود الإيجار المبرمة قبل 

  07/05: حق البقاء وحق الاسترجاع في القانون رقم 3- 5

بحيث نص في  93/03: على ما جاء به المرسوم التشريعي رقم 07/05: أكد المشرع الجزائري في القانون رقم

ق الاسترجاع دون أن يخصص المحلات السكنية كما كان الشأن منه على إلغاء المواد الخاصة بحق البقاء وح 08المادة 

  .فألغى حق البقاء والاسترجاع سواء تعلق الأمر بمحل سكني أو مهني 93/03: �لنسبة للمرسوم التشريعي رقم
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تبقى الإيجارات المبرمة في ظل التشريع السابق خاضعة له : "مكرر على ما يلي 507كما نصّ المشرع في المادة 

  ".سنوات ابتداء من �ريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية 10مدة 

يستفاد من هذه المادة أنّ المشرع منح في هذا القانون فترة انتقالية معقولة �لنسبة لعقود الإيجار المبرمة قبل 

كان عليه الأمر في المرسوم   صدوره وهذا لتوحيد الأوضاع القانونية �دف تحقيق المساواة بين جميع أفراد ا�تمع خلافا لما

الأشخاص الطبيعيون البالغون من -مكرر الفقرة الثانية  507في المادة  -، إلا أنه يبقى استثناء93/03: التشريعي رقم

سنة كاملة عند نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية يتمتعون �ذا الحق إلى حين وفا�م، دون أن يستفيد من  60العمر 

  .رثة ولا الأشخاص الذين يعيشون معهم وذلك مراعاة لسنهمهذا الحق الو 

  :الخاتمة - 6

يتبين أنّ المشرع الجزائري من خلال السياسة التي انتهجها في القانون المدني �لغ في حماية المستأجر على حساب 

غلقة وأحجم الملاك المؤجر مما أثر سلبا على هدف المشرع وهو حل أزمة السكن إذ نتيجة لذلك بقيت آلاف السكنات م

والذي غيرّ بموجبه السياسة  93/03: عن �جير سكنا�م، أمام هذا الوضع تدخل المشرع وأصدر المرسوم التشريعي رقم

سنة  14التشريعية التي كانت سائدة في مجال إيجار السكنات، وجعل من مبدأ سلطان الإرادة مبدأ مطلقا، غير أنّ مرور 

وهذا من  07/05: ز العديد من الانتقادات مما دفع المشرع الجزائري إلى إصدار القانون رقمعلى تطبيق هذا القانون أفر 

ولسد الثغرات التي تضمنتها أحكامه والتي أثرت سلبا  93/03أجل تكريس المبادئ التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 

  .على الهدف من إصداره

  :قائمة المصادر والمراجع

  :قائمة المصادر

  :القوانين

يعـدل و يتمم الأمر  2005يونيو سنة  20الموافق لـ  1426جمادى الأولى عام  13المؤرخ في  05/10القانون رقم  -

و المتضمـن القانـون المـدني المعـدل و  1975سبتمبر سنة  26الموافق لـ  1395رمضان عام  20المـؤرخ فـي  75/58رقم 

  .2005يونيـو 26الصـادرة فـي 42، السنة 44، العـدد المتـمم ، منشور في الجريدة الرسمية 

يتضمن تنظيم مهنة الموثق،  2006فبراير سنة  20الموافق لـ  1427محرم عام  21المؤرخ في 06/02القانون رقم  -

 . 2006مارس  08الصادرة في  43، السنة 14منشور في الجريدة الرسمية ، العدد 
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يعدل و يتمم الأمر رقم  2007ماي 13الموافق لـ  1428بيع الثاني عام ر  25المؤرخ في  07/05القانون رقم  -

و المتضمن القانون المدني، منشور في الجريدة  1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/58

  . 2007ماي  13الصادرة في  44، السنة 31الرسمية، العدد 

يتضمن قانون الإجراءات  2008فبراير سنة  25الموافق لـ  1429عام  صفر 18المؤرخ في  08/09القانون رقم  -

 . 2008أبريل سنة  23الصادرة في  45، السنة 21المدنية والإدارية ، منشور في الجريدة الرسمية، العدد 

تي تنظم يحدد القواعد ال 2011فبراير سنة  17الموافق لـ  1432ربيع الأول عام  14المؤرخ في  11/04القانون رقم  -

  . 2011مارس سنة  06، الصادرة في 14نشاط الترقية العقارية ، منشور في الجريدة الرسمية، العدد 

  :الأوامر

يتضمن القانون المدني ،  1975سبتمبر سنة  26الموافق لـ  1395رمضان عام 20المؤرخ في  75/58الأمر رقم  -

  . 1975سبتمبر سنة  30رة في الصاد 12، السنة  78منشور في الجريدة الرسمية، العدد 

  :المراسيم

المتعلق �لنشاط  1993مارس  01الموافق لـ  1413رمضان عام  07المؤرخ في  93/03المرسوم التشريعي رقم  -

  . 1993مارس 03الصادرة في  30، السنة 14العقاري، منشور في الجريدة الرسمية، العدد 

يتضمن المصادقة على  1994مارس 19الموافق لـ  1414وال عام ش 07المؤرخ في  94/69المرسوم التنفيذي رقم  -

و المتعلق  1993مارس 01المؤرخ في  93/03من المرسوم التشريعي رقم  21نموذج عقد الإيجار المنصوص عليه في المادة 

  ). 1994مارس 30الصادرة في  31، السنة �17لنشاط العقاري ، منشور في الجريدة الرسمية ، العدد 

  المراجع قائمة

ذيـب عبـد السـلام،عقد الإيجار المدني، دراسة نظرية و تطبيقية من خلال الفقه و اجتهاد المحكمة العليا، الطبعة الأولى،  -

  . 2001الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 

عبـد الـرزاق السنهـوري،الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على الانتفاع �لشيء، الإيجار والعارية، الجزء  -

  .  1963لبنان، سنة  -السادس، دار إحياء التراث العربي، بيروت

  

  
                                           

 .1993مارس 03:الصادرة في  30السنة  14منشور في الجریدة الرسمیة، العدد – )1(
  .2007ماي  13: الصادرة في 44، السنة 31منشور في الجریدة الرسمیة، العدد – )2(

، 12، سنة78المتضمن القانون المدني، المنشور في الجریدة الرسمیة، العدد  26/09/1975المؤرخ في  75/58الصادر بموجب الأمر رقم  (1)
  .30/09/1975: الصادرة في

لقانون المدني على الأماكن المعدة للسكن و لممارسة مھنة، بینما تخضع المحلات التجاریة لأحكام القانون تجدر الإشارة إلى أنھ تطبق أحكام ا (2)
  . التجاري
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  ". یجوز أن یحدد بدل الإیجار نقدا أو بتقدیم عمل آخر: " من القانون المدني على ما یلي 467/2تنص المادة  (3)
علق بالنشاط العقاري ألغى المشرع الجزائري المواد الخاصة بعقد الإیجار غیر محددة المدة المت 93/03منذ صدور المرسوم التشریعي رقم  (4)

  . 13/05/2007المؤرخ في  07/05لیصبح عقد الإیجار دائما محدد المدة، و ھذا ما تم تأكیده أیضا في القانون رقم 
  
المعدل و  20/05/2005: الصادر بتاریخ 05/02: بموجب القانون رقممدني القانون المن  333تجدر الإشارة إلى أنھّ قد تم تعدیل نص المادة  – )3(

دج لأنني أتكلم عن الفترة  1000ألف دینار، و لكنني تركت قیمة  100المتضمن القانون المدني، وأصبحت قیمة التصرف  75/58المتمم للأمر 
  .1993و  1975الزمنیة ما بین 

  .من القانون المدني 335یراجع نص المادة  – )4(
  .من القانون المدني 336یراجع نص المادة  – )5(
  .من القانون المدني 340یراجع نص المادة  – )6(
، و 180، ص 1989لسنة  3، منشور بالمجلة القضائیة، العدد10/12/1984: ، الصادر بتاریخ32011: یراجع قرار المحكمة العلیا، ملف رقم – )7(

، لسنة  3، منشور بالمجلة القضائیة، العدد 13/07/1985: ، الصادر بتاریخ36344: قرار المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، ملف رقم
  .129، ص 1989

، والمنشور بالمجلة القضائیة، العدد الثالث لسنة 1985جویلیة  13الصادر بتاریخ  36344قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، ملف رقم  – )8(
  ".لإیجارمن المقرر قانونا أنّ عقد الإیجار لا یثبت إلا لموجب عقد مكتوب أو وصولات تثبت دفع بدل ا: "، والذي قضى بأنھ129، ص 1989

، والمشار إلیھ في كتاب ذیب عبد السلام، عقد الإیجار المدني، 2001جویلیة  10الصادر بتاریخ  218226قرار المحكمة العلیا، ملف رقم  – )9(
الطاعنون  حیث إنھ لإثبات صفتھم كمستأجرین قدم: "...والذي قضى فیھ ب 66الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الجزائر، ص 

ولا یشترط في وصولات الإیجار أن تكون حدیثة العھد، ویكفي أن یقدم من یدعي الإیجار وصلا ....،1962-1961وصلین للإیجار مؤرخین في 
  ".وحیدا لإثبات علاقة الإیجار بغض النظر عن التاریخ الذي سلم فیھ طالما أن الإیجار لم یتم إنھاؤه قانونا

، والذي 1984، والمنشور بالمجلة القضائیة، العدد الرابع لسنة 1984جویلیة  09الصادر بتاریخ  41480ى، ملف رقم قرار المجلس الأعل – )10(
الإیجار لا یثبت اعتمادا على وثائق صادرة من الغیر، ومنھا الوثائق الإداریة، كبطاقة الناخب والشھادات المدرسیة، وشھادة الإقامة : "قضى بأن

  ".صولات الھاتفووصولات سونلغاز، وو
  .1994لسنة  17منشور في الجریدة الرسمیة ، العدد   -  )11(
  .2011لسنة  14منشور في الجریدة الرسمیة ، العدد  – )12(
 1990، منشور بالمجلة القضائیة، لسنة 20/06/1988الصادر بتاریخ  47718یراجع قرار المجلس الأعلى، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  – )13(

من المقرر قانونا أن الإیجار الشفوي المبرم دون ذكر المدة أو كان لمدة غیر محددة ینتھي بتنبیھ بالإخلاء : "، وقد قضى ب114الث، ص العدد الث
  ....".ومع الاحتفاظ بالأحكام المعلقة بحق البقاء - من القانون المدني 475مع مراعاة الآجال المنصوص علیھا في المادة –مبلغ لأحد الطرفین 

 1990، منشور بالمجیة القضائیة، للسنة 1989ینایر  23الصادر بتاریخ  48498یراجع قرار المجلس الأعلى، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  – )14(
  ".من المقرر قانونا أنّ التنبیھ بالإخلاء یعد إجراء جوھریا تحت طائلة البطلان: "، والذي جاء فیھ130العدد الثالث، ص 

، والمنشور بالمجلة القضائیة، لسنة 2001جویلیة  11الصادر بتاریخ  197477المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة ، ملف رقم یراجع قرار  – )15(
لم یشترط المشرع انتھاء میعاد التنبیھ بالإخلاء لرفع دعوى الطرد، وإنما اشترط توجیھ : "، والذي تضمن ما یلي177، العدد الأول، ص 2001

  ".قبل رفع الدعوى، أما تنفیذ الحكم القاضي بالطرد فلا یتم إلا بعد انقضاء مھلة الإنذار التنبیھ بالإخلاء
، والذي یتضمن المصادقة على نموذج عقد الإیجار المنصوص علیھ في المادة 1994مارس  19المؤرخ في  94/69المرسوم التنفیذي رقم  – )16(

لسنة  17والمتعلق بالنشاط العقاري، منشور في الجریدة الرسمیة، العدد  1993رس ما 01المؤرخ في  93/03من المرسوم التشریعي رقم  21
  .08، ص 1994

  .93/03من المرسوم التشریعي رقم  22یراجع نص المادة  – )17(
  .94/69تراجع الفقرة السادسة من المادة السادسة من المرسوم التنفیذي رقم  – )18(


